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  التـزام المرقـي بضـمان كمـال إنجـاز المنشـأة العقارية

  
  فؤاد كامل . أ

  ) أ(ذ مساعد قسماأست

  قسم الحقوق -كلية الحقوق و العلوم السياسية

  جامعة جيجل محمد الصديق بن يحي

  القطب الجامعي بتاسوست
  

  :ملخص

موجب هذا الضمان، يلتزم المرقي في إطار عقد بيع عقار مبني بضمان ما قد يظهر في البناء من عيوب خلال أجل سنة  
واحدة ابتداء من تاريخ حيازة البناية من طرف المقتني، و يمتد هذا الضمان ليشمل أيضا حسن سير عناصر تجهيز البناية، فضـلا  

و يتسم هذا الضمان الجديـد بأنـه   . حقيق مطابقة العقار للشروط التعاقدية و لقواعد الفنعن عيوب المطابقة طالما أنه يهدف إلى ت
  . ضمان موضوعي و مرتبط بالنظام العام

  

Résumé  :       
Selon cette garantie, le promoteur s’oblige dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble 

achevé à garantir ce que pourra apparaitre de vices dans le bâtiment lors d’un délai d’une année à partir 
de la date de possession du bâtiment par l’acquéreur. Cette garantie contient aussi le bon 
fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment ainsi que les défauts de conformité tant que 
celle-ci vise à assurer la conformité de l’immeuble construit aux clauses contractuelles et aux règles de 
l’art. La nouvelle garantie se caractérise par l’objectivité et par sa conformité à l’ordre public.     
 

Abstract: 
According to this guarantee, the property developer in the frame of a completed property sale 

contract, shall guarantee the vices which might appear in the building at an estimated time of a year 
from the date of the building possession by the purchaser. This guarantee contains also the good 
working of equipement pieces of the building as well as the lacks of conformity of the constructed 
property to the contractual terms and to art laws. The new guarantee is characterised by its objectivity 
and its conformity to the public order. 
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  : مقدمــة

لقد واجهت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة كغيرها من الدول حديثة الاستقلال عـدة مشـاكل و   
فـي مقدمتها مشكل السكن و إعـادة بنـاء منشـآتها التحتية، لذلك فإن اهتمامها كان منصبا عشيـة 

صــادية  الاستـقلال على النهوض بقطاع البناء و الأشغال العمومية باعتباره من أهم الأنشـطة الاقت 
التـي تقوم عليها التنمية الشاملة في أية دولة تسعى لتحقيـق التقدم و التطور، و لأن تقدم الدول إنمـا  
يقاس بمدى انتعاش قطاع البناء فيها و تطوره، بل و عادة ما يتم تصنيف دولة ما كـدول متقدمـة أو   

  .  سائرة في طريق النمو بناء على ذلك
ي الاشتراكي هو النظام المنتهج بعد الاستقلال، فإن قطـاع البناء و لما كان النظـام الاقتصـاد

و الأشغال العمومية كان حكرا على الدولة، التي كانت قد سمحت لمقاولات القطاع الخاص بمزاولة هذا 
  . النشـاط، و لو أن عددها كان محدودا جدا

لخاصة، و نقص الكوادر ذوي و نظرا لعدم كفاءة مقاولات البناء الوطنية سواء العامة منها أو ا

الخبرة فـي هذا المجـال، اضطرت الدولة إلى اللجوء لأجل تنفيذ مخططاتهـا للتنميـة الاقتصـادية    
       .الشاملة في قطاع البناء و الأشغال العمومية، إلى الاستعانة بخبرة و كفاءات الشركات الأجنبية

نت تعمل في قطـاع البنـاء و الأشـغال   و تجدر الإشارة هنا إلى أن الشركات الوطنية التي كا
العمومية كانت تقوم بعملية تنفيذ مشاريع البناء إلى جانب إعداد الدراسة الهندسية و التقنية المتعلقة بها 
في آن واحد، أي أنها كانت تضطلع بمهمة مزدوجة، تتمثل في مهمـة إعـداد الدراسـة الهندسيــة     

نتائج هـذا الخلط أو الجمـع أو عدم الفصل بين المهمتـين  و قد كان من . 1للمشـروع و تنفيذه معـا

  .2أن أثر سلبا على جودة الأشغال المنجزة

و مع بدايـة التسعينيات من القرن الماضـي و بسبب تفـاقم أزمـة السكـن بشكـل رهيـب  
خاصـة فـي المدن الكبرى، مثـل الجـزائر العاصـمة وقسنطينة نتيجـة تزايد النمو السكانــي،  

ارعت الجـزائر إلـى فتـح الباب أمـام مقـاولات القطـاع الخاص للعمل فـي هـذا المجــال   س
الاقتصـادي خاصة بعد أن أعلنت السلطات العموميـة عـن إفلاس العديد من الشـركات الوطنيـة   

  .   لمقاولات البناء و الأشغال العمومية و خصخصتها

تـه السلطات الجزائرية مع مطلع التسـعينيات،  و تماشيا مع نظام الاقتصـاد الحـر الذي اعتنق
أصدرت هذه الأخيرة العديد من النصوص التشريعية التي تعد بمثابة الركيزة الأساسية لنجاح النظـام  

 03-93: الجديد، و من النصـوص التـي تهمنا فـي هـذا المقـام المرسـوم التشريعــي رقــم  

 07-86: الذي حـل محـل القانون رقم 3لعقـاريالمتعلـق بالنشـاط ا 1993مارس  1المؤرخ فـي 

و قد فتح هذا المرسوم الباب أمام المتعاملين الاقتصـاديين سـواء كـانوا    . 4المتعلق بالترقية العقارية

وطنيين أو أجانب إمكانيـة الاستثمار فـي هـذا القطـاع الحيوي و ذلك بهدف تنمية الثروة العقارية 
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ى أزمة السكن التي لا طالما عانى منها المجتمع الجزائري سواء في الوطنيـة، و من ثم القضـاء عل
  . المدن أو القرى

و قد كان من نتائج هذا الإصلاح، ارتفاع وتيرة إنجاز المشاريع العقارية و خاصـة السكنيــة  
منها، و لكن للأسف الشديد لقد كان ذلك على حسـاب جـودة البنايات المنجزة التـي تم تنفيذها دون 

دنـى احتـرام للمقاييس و المعاييـر المعمول بها في هذا المجـال، و النتيجة بالطبع هـي ظهـور   أ

  .نقائص و عيوب بالمبانـي المنجزة بعد استلمها بفترة قصيرة و أحيانا قبل استلامها
و لعل من أبرز أسبـاب سـوء إنجـاز المبانـي، هـو عـدم تنظيـم المشرع لمهنة الترقيـة 

بشكـل محكم، حيث أكد مهتمون بالقطاع أن عددا كبيرا من مقاولات البنـاء قد كانت تقوم العقـارية 
بإنجـاز مشاريع البنـاء السكنية بنفسها مقارنة بمكاتب الترقية العقارية، و ذلك لأن المشرع لم يكـن  
 ـ   ية فـي السابق يشترط لمزاولة نشـاط مهنة الترقية العقارية سوى إثبات تمتــع الشـخص بالجنس

  . 5الجزائرية و قدرته المالية و التقنية

و لعل هـذا التعـدي الذي طال هـذه المهنـة و ما ترتب عليه من آثار سلبية علـى حسـن  
الذي يحدد قواعـد   04-11: إنجـاز البناياتّ، هو الذي دفـع المشرع إلى إصدار القانون الأخير رقم

 .تنظيم نشاط الترقية العقارية

ى ظاهرة الغش في إنجاز المباني و المنشآت الأخرى أو التقليل مـن هـذه   و بهدف القضاء عل
الظاهرة على الأقل، ألقى المشرع على عاتق مهندسـي و مقاولـي البنـاء التزاما بضـمان جـودة   

، كما أنه استحدث أيضا لأجـل  6الأشغال التي يكلفون بتنفيذها فترة من الوقت بعد الاستلام النهائي لها

  ضـمان كـمال"سـن إنجـاز المنشأة التـزاما آخر يعرف تحـت اسـم السهر على ح
  .La garantie de parfait achèvement 7 »  « الإنجاز

و لكن من يتحمل بهذا الضمان و من المستفيد منه، و على ما ذا ينصب موضوعه، كما يجـب  
المبحثـين الآتيـين، الأول   في الأخير تحديد نظـامه القانونـي؟ و هذا ما سنحاول بحثه من خـلال  

  .النظام القانوني لضمان كمال الإنجاز: نطاق ضمان كمال الإنجاز، و الثاني تحت عنوان: بعنوان
  نطـاق ضمـان كمـال الإنجـاز : المبحث الأول

لا يمكن في الواقع، تصور وجود الالتزام بضمان كمال الإنجاز إلا في عقـود المقاولـة التـي    

د منشأة عقارية، طالما كان هدف المشرع من استحداثه لهذا الضـمان تحقيـق   ينصب محلها على تشيي
  . مطابقة العقار المشيد للمواصفات التعاقدية من جـهة، و لقواعد الفّن من جهة أخرى

و على ذلك، فمن المنطقـي أن يكون المدين بالضمان، هو الطـرف الـذي يقـوم بإنجــاز     

الذي أنجـزت لحسابه، كما أن موضوعه على خلاف الضمان  المنشـأة، و المستفيد منه، هو الطرف
  .العشري يشمل كـل الخلال أي النقائص التي تلحق المنشأة
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و ) المطلـب الأول (و من ثم، فإن هذا الضمان الجديد يتحدد تطبيقه مـن حيـث الأشـخاص    
  ).المطلب الثاني(الموضوع 

  ضمـان كـمال الإنجـاز  أطـراف: المطلب الأول

المقاول الذي يقوم بتنفيـذ الأشـغال، وهو : هو أن أطراف ضـمان كمال الإنجاز هماالواقع، 
المدين بالضـمان، أمـا الدائن بالضمان فهو رب العمل الذي تنجز لحسابه المنشأة، لكن الوضـع في 

 ـ ) الفرع الأول(القانون الجزائري يعد مختلفا تماما، فالمدين بالضمان هو المرقي و و المستفيد منـه ه

  ).الفرع الثاني(المقتني 

  :المدين بالضمـان أو الملتزم به: الفـرع الأول

لما كان الطرف الذي يقوم بإنجاز المنشأة هو المقاول، فإن المنطق يقتضي أن يكون هو المدين  

بضـمان تمـام الإنجـاز و ليس أي شخص آخر متدخل في عملية البنـاء،  و هـذا ما أخــذ بـه   
من القانون المدني التي جعلت من المقاول المعني، هـو   6 -1792فـي المادة  المشـرع الفرنسـي

  . المتدخل الوحيد الملزم بهذا الضمان
أما المشرع الجزائري، فقد نص على هذا النـوع من الضــمان فــي قـوانين الترقيــة     

م بضــمان  ، هو الذي يتحمـل الالتـزا  9، مما يعنـي أن المرقـي العقـاري8العقـارية المتعاقبـة

و  11أو ضـمان كمـال الإنجاز كما يسمى اليـوم  10حسـن إنجـاز المنشـأة كما كان يسمـى سابقا

  .12ليس المقاول، فهذا الأخير لا يتحمل سوى الالتزام بالضمان العشري

و تجـدر الإشـارة هنـا إلى أن ضـمان كمـال الإنجـاز يقتصـر علـى عقــد بيــع   
،  مع العلم بـأن  15و التصاميم 14دون عقدي حفظ الحق Vente d’immeuble achevéعقـار مبني 

من المرسـوم   15هذا الضـمان كان يخص فـي السـابق عقـد البيـع على التصاميم حسب المادة 

و لعـل السـبب فــي   . من نفس المرسوم 10و  9التي تحيل على المادتين  03-93: التشريعي رقم

أن يقوم بإنجـاز   ذلك، ير جع إلى كون المرقي في عقد البيع على التصاميم و عقد حفظ الحق لا يمكنه

 44البنايات وفق هذه الصيغة بنفسه، و يمكن الاستدلال على صحة هذا الاستنتاج بالرجوع إلى المـادة  

  . منه 29من نفس القانون، و كذلك المادة  26التي تحيل على المادة  04 -11من قانون 

أن هذا الاسـتنتاج  و عليه، يفترض فيمن يقوم ببيع عقار مبني بأنه هو من قام بالإنجاز، غيـر 
 04 -11من قانــون   16يبدو أنه غير صحيح خاصـة و أنه يتعارض مـع أحكـام نص المـادة 

التـي تفرض علـى المرقـي سـواء كان شخـص طبيعي أو معنوي أن يستعين بخـدمات مقـاول   

  .مؤهل قانونا
ق لا يمكن كما يمكن تبرير ذلك أيضا بأن عقد البيـع علـى التصاميـم و عقـد حفـظ الحـ

، على عكس عقد بيع عقار مبنـي الذي يجوز إبرامه بمفهوم 16إبرامهما إلا من طرف المرقي العقاري



����� ���	
�� �������                                                                                         ����� ������ ���/  ��� 2015 

211 

مـن طرف كل شخص طبيعي أو معنوي و لو لم يكـن   04 -11من قانون  29المخالفة لنص المادة 

  . يتمتع بصفة المرقي
ل هذا الفرض الأخير يعتبر مجرد إن هذا الاستنتاج يبدو أنه غير صحيح كذلك، لأن البيع في مث

بيع عادي و ليس بيعا ترقويا، و عليه، يبقى السؤال مطروحا حول سبب قصر هذا الضمان على عقـد  
  بيع عقار مبني دون سواه؟

  المستفيـد مـن الضمـان أو الدائن به: الفـرع الثاني

العمــل   من المفروض أيضـا، أن يكـون المستفيد من ضـمان كمـال الإنجـاز هـو رب

، و هذا هو موقف القانون )المنشأة(باعتباره طرفا فـي عقـد المقـاولة الذي تنجـز لحسابه الأشغال
المدني الفرنسي، غيـر أن الوضع فـي القانون الجزائري يعتبر مختلفا نظرا  لعدم نصه علـى هـذا   

لعقار مبني حسـب مـا    ، و على ذلك، فالمستفيد منه، هو المقتني17الضمان الخاص في القانون المدني

  .04-11من قانون  3فقرة  26نصت عليه المادة 

و المقتني يرتبط مع المرقـي بعقد بيع و ليس بعقد مقاولة، و مع ذلك يستفيد من ضمان الإنهاء 
، و هـو التـزام لا يتحملـه  18الكامل لأشغال الإنجاز، كما أنه يستفيد من الضـمان العشـري أيضا 

ي عقد البيـع على التصاميم و عقـد حفـظ الحـق إلا علـى سبيل الاسـتثناء  المرقـي العقاري فـ

أي في حالة مخالفته الإلزام المفروض علـى عاتقـه بمطالبـة مكاتـب الدراسـات و المقـاولين و    
، و منها التأمين الإلزامي من الضـمان  19شركائه الآخرين بكل الضمانات والتأمينات القانونية المطلوبة

 04 -11مـن قـانون    46ذلك أن الأشخـاص الملزمين بالضـمان العشـري حسب المادة العشري، 

مكـاتب الدراسـات و المقاولين و المتدخلين الآخرين الذين يرتبطون مع صاحب المشروع بعقد، : هم
من نفـس القـانون، و    3فقرة  26فضـلا عن المرقـي فـي حالة البيـع لعقار مبنـي حسب المادة 

المرقي فـي إطار البيع على التصاميم و عقد حفظ الحق لا يتحمل المسؤولية العشـرية إلا  بالتالـي، ف

  .استثناء كما ذكرنا

  موضـوع ضمـان كـمال الإنـجاز: المطلب الثانـي

إن ضـمان كـمال الإنجـاز يرمي إلـى علاج مشكل النزاعات الدائمـة التـي تنشـأ بعـد   

يطالب بالتحسينات و الإصـلاحات و المقـاول الذي يعتبـر انجـاز الأشـغال بين رب العمل الذي  
  و لكـن هل يشمل هذا الضـمان، كل الخـلال التي تظهر في المنشأة؟ . 20عمله منتهيا

أضيق من كلمة العيب في اللغة العربيـة، حيـث    Désordreبداية يجب أن نشير إلى أن كلمة 

  .21تقترب أكثر من معنى الخلل الذي يقع في إنشاء الأشغال

و يمكن تحديد الأضرار بمعنى النقائص أو العيوب التي تثير تطبيق ضمان كمـال الإنجــاز   
 ـ :" التي تنص على أنه 04-11من قانون  44بالرجـوع إلى المادة  غال تحـدد آجال تنفيــذ الأشـ
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أو حسـن سيـر عناصر تجهيزات البناية بموجب العقـد  /الضـرورية لإصـلاح عيـوب البنـاء و
  .22"أعلاه 26المذكور في المادة 

و حسن سير ) الفرع الأول(و عليه، يمتـد ضمان كمال الإنجاز وفقا لهذا النص إلى عيوب البناء

  ).الفرع الثالث(الضمان عيوب المطابقة أيضا، ولكن هل يشمل هذا )الفرع الثاني(عناصر تجهيز البناية 

  Vices de construction: عيـوب البنـاء: الفـرع الأول

يمكن تحديد المقصود بعيوب البناء بأنها تلك النقائص التي تلحق البناء نتيجـة الأخـطاء التي  
اصفات التـعاقدية تصاحب عادة عملية تنفيذ أشغال إنجازه، سواء كان ذلك راجعا إلى عدم مراعاة المو

  .أو الأصـول الفنيـة لمهنة البنـاء أو القوانين و اللوائح التي تنظم عمليات تنفيذ أشغال البناء

و على ذلك، يجب عدم الخلط بين عيوب البناء بمعنى النقائص أو الخلال والعيب في البناء أي 
  . العيب في عملية التشييد ذاتها

، هي النتيجة المادية المترتبة على 04-11من قانون  44سب و عليه، فالمقصود بعيوب البناء ح

  . الخطأ التشييدي سواء كان صادرا من المهندس المعماري أو المقاول

كما تجـب الإشارة إلى أن ضمان كمال لإنجاز، لا يشـمل سـوى العيـوب الظـاهرة أثنـاء 

، و قــد كـان المرســوم    23لـه الاستـلام أو تلك العيـوب التـي تظهر خلال السنـة المواليـة 

منـه،   15الملغى يشيـر صراحـة إلـى العيـوب الظـاهرة فــي المــادة    03-93التشريعـي 

، كما أنه لم يوضـح وقت ظهور تلك العيوب، "البنـاء"غيـر أن هذه العبـارة لم تكن مصحوبة بكلمة 
  .هل هو وقت حصول الاستلام أم بعده

تـى يشملها ضمان كمال الإنجاز، أن يتــم التحــفظ   و يشترط فـي العيـوب الظـاهرة ح

عليها من طرف رب العمـل أثنـاء الاستـلام، و هو ما يعنـى أن العيوب الظاهرة غير المـتحفظ  
  .24عليها لا يشملها هذا الضمان، إذ أنها تمحى و تزال بمجـرد الاستلام

من ناحية، و المقـاول من ) يالمرقي العقار(و لما كان استـلام الأشـغال يتم بين رب العمـل

ناحيـة ثانية، و ليس بين هذا الأخيـر و المقتنـي الذي يعتبر بالنسبة له من الغير، الأمر الذي جـعل 
عـن ضمان عيوب البناء بشـكل   04-11مـن قانون  44المشرع حسب اعتقادنا يتكلم فـي المـادة 

  .عام، دون تمييز بين الظاهرة منها و الخفية
أو النقائص محل التحفظات يتم إصلاحها في القانون الفرنسي وفقـا لضـمان كمـال    و الخلال 

، أما فـي القانون المدني الجزائري، فإن المقاول يكون مسؤولا عنها وفقا للقواعـد العامـة   25الإنجاز

للمسؤولية التعاقدية طالما أن الاستلام النهائي لم يحصـل بعـد، و نفس الحكـم يطبـق فـي عقـد 
 .26شـغال العـامة للبنـاء، نظـرا لعدم وجـود نص ينـظم مثـل هـذا الضـمان الخاصالأ
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و تجدر الإشارة إلى أن هذه النقائص لا تستثير الضمان العشري، الذي يشترط لانطباقه استلام 
  .27المنشأة بصفة نهائية 

من قانون  44ة و الماد 3فقرة  26و عليـه، فإن ضمان كمال الإنجاز المنصوص عليه بالمادة  

  . ، لا يشـمل سـوى العيوب التي تلحق البناء خلال السنة الأولى للاستلام11-04

كما أنه لا يشترط في العيب الذي يظهر في البناء حتى يغطيه ضمان كمال الإنجاز أيضـا، أن  

مثلا، بـل  يكون قد بلغ درجة معينـة من الخطورة، كأن يترتب عليه تهديد متانة البنـاء و سلامتـه 
يكفـي فيـه أن تخلو منه الفطـرة السليمة للشـيء و بالأحرى ألا يوجد في شيء مماثل، كما يظهر 

  .من النص المذكور

  : حسن سير عناصر تجهيز البناية: الفـرع الثانـي

« Le bon fonctionnement des éléments d’équipement du Bâtiment »  

تجهيز البناية على نوعين، فهي إما أن تكون قابلة للانفصـال أو  نشير في البداية إلى أن عناصر 

غير قابلة لذلك، و هذه الأخيرة تكون موضوعا للضـمان العشـري أي أنها تثيـر تطبيــق هــذا   
الضـمان إذا لحقت تلك العناصـر عيـوبا جسيـمة  يترتب عليها تهديد صلابتها، و هذا ما نصـت  

  .199529جانفي  25: المؤرخ في  28متعلق بالتأمينات 07-95: ر رقممن أم 1فقرة  181عليه المادة 

من القرار الوزاري المشترك المـؤرخ   2-23و قد تم النص على هذه العناصر كذلك، في المادة 

لكــن   30المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال فـي ميـدان البنـاء وأجر ذلك 15/05/1988في 

أما العناصـر الأخرى القابلة للانفصال، فتخرج مـن نطـاق تطبيـق    ، 31باعتبارها منشـآت ثابتـة

  .الضمان العشري و كذلك من نطاق ضمان كمال الإنجاز
المعدل  95-05من الأمر  181و قـد عـرف المشرع عناصـر تجهيـز البنـاية فـي المـادة 

وضع الأساس و الهيكـل و  و المتمم، بأنها تلك العناصـر المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنجزات التهيئة و 
و يعتبر كلا لا يتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص بالتجهيز، لا يمكـن القيـام   . 32الإحاطة و التغطية

  .33بنزعه أو تفكيكه أو استبداله دون إتلاف أو حذف مادة من مواد هذا الإنجاز

لمقصـود  من القرار المذكور، فقد عرفت تلك العناصر مـن خـلال تحديـد ا    2-23أما المادة 

بالمنشآت الثابتة، بأنها التجهيزات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنشآت و التي من شأنها أن تستجيب لقيود 

  .الاستعمال و أن تكون مطابقة لاحتياجات المستـعمل
، هل هي 04-11من قانون  44و لكـن ما هـو الصـنف الذي يقصـده المشرع فـي المادة 

  أم العناصر الأخرى؟العناصـر القابلة للانفصـال 

في الواقع، لم يحدد المشرع بوضـوح نوع عناصـر تجهيز البنــاية، و لا طبيعـة هــذه    
يمكن القول، بأنها تلك العناصر غير القابلة " حسـن سيـر"العناصـر، و لكـن انطـلاقا من  عبارة 
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بتها وفقا للضـمان  للانفصال و التي يسأل المقاول و المهندس المعماري عن الأضرار التي تخل بصلا
  .07-95: فقرة أولى من أمر رقم 181العشري عملا بالمادة 

أما المرقي، فيسأل فقط عن حسـن سيـرها أو تشغيلها و ذلك وفقا لضـمان كمـال الانجـاز   

  . 04-11من قانون  44و المادة  3فقرة  26المنصوص عليه فـي المادة 

ناصـر بالنـظر إلــى تكوينــها   و لكـن، هل يقصـد بضـمان حسـن تشغيل هـذه الع
  الفنـي أم بالنظر إلـى تركيبها أي تثبيتها بالبنـاية؟

لا يشمل سـوى كيفية تركيب العنصـر  3فقرة  26لاشك أن الضمان المنصوص عليه بالمادة 

، كما لو تعلق الأمر بجـودته مثلا، لأنه إذا ما أسيــئ  34التجـهيزي بالبناية و ليس تكوينـه الفنـي

ـب العنصر التجـهيزي، فإنه سوف يؤدي إلى إعاقـة استعمال البناية استعمالا مألوفا، كما لـو  تركي
وضـع مصـعد كهربائـي بطريقة خاطئة مما يؤدي إلى عدم تأدية البنايـة لوظيفتهـا المعتـادة أو    

  .المنتظرة منها

  : عيـوب المطـابقـة: الفـرع الثـالـث

لم تتكلم إلا عن عيوب البنـاء، و هـي تلـك     04-11ن من قانو 44مما لا شك فيه أن المادة 

النقائص أو الخلال التي تلحق البناء، والتي تكون ظاهرة وقت الاستلام أو ستظهر خلال السنة المولية 
و قبـل الإجابـة عما إذا كان ضمان تمام الانجاز يشمل عيوب المطابقة أيضا، يجب تحديد مفهوم . له

  .هذه الأخيرة أولا 
عيوب المطابقة في مجال البناء معنيان، الأول ضـيق، و الثـاني واسـع، و المطابقـة     يقصد ب

بالمعنـى الضيق تنتـج عن عدم مراعاة المواصـفات التـعاقدية مثـل عـدم احتـرام رغبــات  

فيما يتعلق بالتقسيم الداخلـي للغرف أو مساحة المطبخ أو نوعيـة الرخـام أو   ) رب العمـل(العميـل
  .الخ ..لمستعملالمار بر  ا

أما المطابقـة بالمعنـى الواسـع، فهـي نتيجـة عـدم مراعـاة الأصـول الفنيــة فــي   
تنفيـذ أشـغال البنـاء، سـواء تعلق الأمـر بالأساسات أو الأعمدة الحاملة للبناء أو حجم الجدران أو 

  .الخ..سعة الأسقف

فهـي لا تثيـر مبـدئيا المســؤولية     و عيوب المطابقة ليست عيوبا بالمعنى الفني، و بالتالي 
، و من ثم، فإن عـدم المطابقـة علـى هذا النحو، لا يمكـن أن يثيـر سوى المسـؤولية 35العشري

العقـدية للمشيـد، لأن الإخلال فـي هذه الحـالة لا يترتب عليه أي ضرر مادي للمنشأة، و إنما عدم 

  .36مطابقـة الإنجـاز لشروط العقـد فحسب
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أن المشكل نفسه قد طرح في مجال البيع، و يوجد في هـذا المعنـى تقليـد فرنسـي     و يلاحظ 
واضـح جـدا، و طبقـا له عدم المطابقة هو خرق للالتـزام بالتسليم بينمـا العيــب هـو خـرق     

 .37للالتـزام بالضـمان

و حسب الفقه الفرنسي الغالب، فإن ضـمان كمـال الإنجاز يشـمل عدم المطابقـة للمواصفات 
  . 38التـعاقدية إذا كانت غيـر ظاهرة أثنـاء الاستـلام

و يمكن تبرير تغطية هذا الضمان لعيوب المطابقة الخفيـة أيضـا بالنظر إلى مجاله الواســع  

الذي لا يقتصر على عيوب البناء الجسيمة فقط، بل يشمل كل العيـوب التـي تظهر فــي البنــاء   
مـن  44ذلك من خلال الصياغـة العامـة لنص المـادة  حتى و لو كانت بسيطة، و يمكن استخلاص

التـي جـاءت عبارتها شاملـة لعيـوب البنـاء بصفـة عامـة الجسيمة منهـا و   04 -11قانـون 

  .البسيطة على حد سواء
و بتعبيـر آخـر، إذا كان ضـمان تـمام الانجـاز يشـمل كـل عيـوب البنـاء حتــى و  

ـى أن يشمل عدم المطابقة كذلك خاصـة و أنه التــزام قانونــي   لو كانت بسيطـة، فمن باب أول
يرمـي إلـى تحقيـق مطابقة العقـار المشيـد لما تم الاتفاق عليـه أو للحالة التي يجب أن يكـون  

  . 39عليها وقت الاستلام 

 و مع ذلك، تبقى عيوب المطابقة اليوم مجالا بالنسبة للقانون العام، مثل تلك الحالـة التــي لا  
يسبب فيها نقص المطابقـة أضـرارا للمنشـأة، أو عندما تكـون قطـعة، تجهيـز، مدخـل ليس له 

 1792البعـد المنصـوص عليه، و كـذلك عندما لا يكتسـي هذا الضرر الجسامة المطلوبة بالمـادة  

  .مدني جزائري 554المقابلة للمادة  40مدني

 ال الإنجـاز النظام القانوني لضمـان كمـ: المبحـث الثانـي

مما لاشك فيه، أن ضمان الإنهاء الكامل لأشغال البناء هو ضمان لاحق لاستلام المنشأة علـى  

غرار الضـمان العشـري، غير أنه يشـمل خـلافا لهذا الضـمان الأخير كل النقائص التي تلحـق 
ة يقتـرب مـن  ، و من هذه الناحي04-11من قانون  44و المـادة  2فقـرة  26البنـاء حسب المادة 

  . نظام المسؤولية العقدية السابقـة على الاستلام

و لكـن، ما هـي حقيـقة طبيعة هذا الضمان الخاص؟  و هل يستبعد تطبيقه الضمان العشري 
إذا كانت العيوب التـي تظهر خلال السنـة المواليـة للاستـلام تقبـل وصفــا مزدوجــا أي إذا   

ل فتـرة الضـمان أن يعـرض أمـن و سلامــة البنــاء     كان من شأن العيـب الذي يظهر خـلا

  للخطـر؟ 
  و أخيرا، إذا تحققت شروط انطباق ضمان كمال الإنجاز، ما هي إجراءات تطبيقه، و جزاؤه؟

 : إن كل هذه المسائل، سوف نحاول إلقاء الضوء عليها ضمن المطلبين المواليين
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  مزاحمته للضـمان العشـري طبيـعة ضـمان كمـال الإنجـاز و مـدى: المطلب الأول

اختلف الفقه الفرنسي حول طبيعة ضمان كمال الإنجاز علـى غرار الضمان العشري، غيــر  
، كمـا أن  )الفـرع الأول (أن الرأي الراجـع اعتبـره مجـرد تهيئـة خاصـة للمسـؤولية العقـدية

ة مزاحمته للضمان استحـداث المشرع لهذا الضـمان الخـاص، أثـار خلافا لدى الفقه حول مسـأل
  ).الفرع الثاني(العشري إذا كان العيب اللاحق بالبناء قد بلغ حدا من الجسامة

  : طبيـعة ضـمان كمـال الإنـجاز: الفـرع الأول

، 41يكاد يجمع الفقه الفرنسي على شـدة غمـوض الطبيعـة القانونيـة لضـمان تمـام الانجاز

  . 43عي بحت، يعبر عن التزام بنتيجةإلا أن الفقه الغالب يرى بأنه ضمان موضو

 :و يستند أنصار هذا الاتجاه في تبرير رأيهم إلى الحجج الآتية

من القانون المدنـي إلـى فكــرة الخطـأ أو     2-1792/6عـدم إشـارة المشرع فـي المـادة  -

  .44المسؤوليـة و حتـى المفترضـة منـها

التـي   04-11من قانون  44و المادة  2فقرة  26 و هذا ما ينطبق أيضا في اعتقادنا على نص المادة 

نصت على التـزام المرقي بإصلاح ما قد يظهر في البناء من عيوب خلال أجل سنة واحـدة دون  
  .أي إشارة إلـى ما يفيـد أنه ضـمان مبنـي على فكرة الخطأ الثابت أو حتى المفترض

محــدد أي الالتــزام بنتيجــة، و    إن هذا الضـمان يندرج في نطـاق الالتـزام التـعاقدي ال -
  . 44القـول بغيـر ذلك يجـعل الضـمان غير ذي معنى

و علـى ذلك، يلتزم المقـاول وفقـا لهـذا الضـمان بإصلاح خلل البناء الذي يظهر خـلال أجـل  

سنة من الاستلام دون حاجة  لإثبات رب العمـل لأي أمر آخر ســوى وجــود خلـل فــي     
من القانون المدني  1792/6ـون المشـرع الفرنسـي قـد استحدث بالمـادة ، و بذلك يك45البنـاء

  .46حالة جديدة من حالات الضمان على حد تعبيـر جانب من الفقـه المصـري

و مـن ثـم، فإن ظهور العيب يعـد قرينـة قاطعة علـى خـطأ المقـاول، إذ لا يعفـى هذا الأخير 
إساءة استعماله للبناء مثلا، كما يجب أن نقـرر نفـس  من الضمان إلا بإثبات خـطأ رب العمل ك

 .47الحـل بالنسبـة لفعـل الغيـر أو الحـادث الطبيعي متى كانا يشكلان حالة قوة قاهرة

  : مزاحمة ضمان كمال الإنجاز للضمان العشري: الفرع الثاني

ويض عنها إلا وفقــا  إذا كانت نقائص البناء التي يتم التحفظ عليها أثناء الاستلام لا يمكن التع
لأحكام ضمان كمال الإنجاز، فإن النقائص التي تظهر خلال السنة التي تعقب الاستلام و التي تتـوافر  

فيها خصائص العيب المخل بصلابة البناء، لا شك أنها تثير ضمان كمال الإنجاز و الضمان العشـري  
ون الفرنسـي الخيـار بينهمـا فـي   في آن واحد، و عندئذ هل يجوز للمقتني أو رب العمل فـي القان

  رجوعه بالتعويض؟ 
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الحقيقة، أنه لا يوجد نص يقر حـق المقتني في الخيار بين الضمانين المذكورين، كمـا أنـه لا   
يوجد ما يمنعه من ذلك أيضا، و من ثم يمكن القول، بجواز رجوع المقتني بالتعويض على المرقي بناء 

تار منهما الأنسب لمصلحته خاصة و أن الضمان العشري يكون على أي من الضمانين، بل و له أن يخ
  .على عكس الضمان السنوي 48مغطى بتأمين إجباري

و لكن، إذا امتنع المرقي عن تنفيذ الأشغال الضرورية لإصلاح عيوب البنـاء خـلال الأجـل    

، كمـا  49العشـري المحدد، فلا يبقـى أمـام المقـاول إلا المطالبة بالإصلاح استنادا إلى الضــمان  

تكـون المطالبـة وفقـا لأحكـام هـذا الضـمان أيضـا فـي حـالة انقضاء أجل الضمان السنوي، 
  .و لكن لا يعني هذا أن الضمان العشري هو ضمان احتياطي

و تجدر الإشارة هنا، إلى أن محكمة النقض الفرنسة قد صرحت بجواز الخيار بـين ضــمان   

العشـري، مقررة بأن ضمان كمال الإنجاز لا يستبعد إطلاقا قبل كمـا  كمـال الإنجـاز و الضـمان 
  .50بعد انقضائه تطبيق الضمان العشري

  إعمال ضـمان كمـال الإنجاز : المطلب الثانـي

الذي يحدد قواعد تنظيم نشاط الترقيـة العقــارية علــى غـرار     04-11لقد اكتفى قانون 

بنشاط الترقية العقارية بالنص على ضمان الإنهاء الكامل المتعلق  03-93: المرسوم التشريعـي رقـم

لأشغال البناء، كالتزام يثقل كاهل المرقي تجـاه عميله دون أن يبين كيفية إعماله، و هذا على خـلاف  

القانون المدني الفرنسي الذي تولـى تنظيـم هذه المسألة الإجرائيـة بشيء من الوضوح فـي المـادة   
  : نتولى توضيح هذا الجانب من الموضوع كما يلي ،  و عليه سوف1792/6-2

  :إصـلاح عيوب البنـاء أو حسـن سيـر عناصـره التجهيزية: الفرع الأول

بتنفيــذ الأشــغال الضــرورية     04-11من قـانون   44يلتـزم المرقـي حسب المادة 

عقد البيع  لإصـلاح عيـوب البنـاء أو حسـن سيـر عناصر تجهيز البناية خلال الأجل المحدد في
  . من نفس القانون 26المنصوص عليه بالمادة 

و على ذلك، يجب تحديد مدة تنفيذ أشغال إصلاح ما قد يظهر في البناء من عيوب خلال السنة 

الموالية للاستلام أو ما قد يعتري عناصر تجهيز البناية من خلل، و لكن هـل يبدأ سريان هـذه المدة 
ن اليـوم الذي يتم فيه إخطار المرقي بهذا العيـب مـن طـرف    اعتبـارا من ظهور العيـب أم م

 المقتني؟ 

م يحدد النص المذكور أعلاه، نقطـة بدء انطـلاق أجــل إصــلاح العيــوب و نفـس     
من القانون المدني ذلـك   2-6//1792الشـيء فـي القانـون الفرنسـي الذي لـم يحدد في المادة 

الإصلاح خلال المدة المحددة في عقد البيع المنصوص عليه  و عليه يلزم المرقي بتنفيذ أشغال. أيضا
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اعتبارا من يوم إخطاره من طرف المقتني بظهور العيب فـي البنـاء    04-11من قانون  26بالمادة 

  .كتابة خلال الأجل المتفق عليه أو في أجل معقول في حالة عدم الاتفاق على ذلك
لاح من تلقـاء نفسـه، بل يجـب علــى   و هكذا، لا يلزم المرقـي بتنفيذ أشـغال الإصـ

المقتنـي و هـو المستفيد مـن الضـمان أن يخطره أولا بالخلل الذي ظهر في البناء حتى يـتمكن  
  .من إصلاحه، خاصة و أن حيـازة البنـاء لم تعد بيد المرقي

 ، فيجب مباشرة عمليات الإصـلاح خـلال51و في حالة إغفال تحديد مدة تنفيذ أشغال الإصلاح

آجـال معقـولة بحـسب العرف  الجـاري في المعاملات، وذلك بعد إخطار المرقي بالعيـب، و إن  
و يفرض القانون الفرنسي في هذه الحالة، اللجوء إلى القضـاء الـذي   . كان ذلك لا يحـدث إلا نادرا

  . 52يتولى تحديد هذه المدة

بتعـويض   04-11قـانون  من  44و تجـدر الإشـارة، أن المرقـي يلتزم حسب نص المادة 

المقتنـي فـي حـدود تكلفـة تنفيذ الأشغال الضرورية لإصلاح عيوب البناء أو حسن سير عناصر 

و في هذا المعنى، يقـرر جانب من الفقه بأن ضمان كمال الإنجاز يتحلـل إلـى   . 53تجهيز البناية فقط

  .54تعويض عيني للخلال الظاهرة أو التـي ستظهر سريعا بعـد الاستـلام

يستخلص من ذلك، أن المقتني لا يملك سـوى الحـق فـي إلزام المرقـي بتحقيق مطابقـة  
العقـار المبنـي للحالة التي كان عليها أو من المفروض أن يكون عليها وقت الاستلام أو الحيازة في 

  .55"ضمان شبه الإنجاز"القانون الجزائري، مما جعل البعض يطلق عليه

لمرقي عن تنفيذ أشغال الإصلاح خلال الأجل المحدد، فإنه يجـوز للمقتنـي   و في حالة امتناع ا
القيام بذلك بواسطة مقاول آخر بعد إعذاره المرقـي علـى أن يتحمـل هـذا الأخيـر نفقـات هـذا      

  . 56الإصـلاح، و ذلك بعد استئذان القاضـي تطبيقا للقواعد العامـة فـي تنفيـذ الالتزام بعمل

  :   ينـة تنفيـذ أشـغال الإصـلاحمعا: الفـرع الثانـي

، و فـي  57إن تنفيذ أشغال الإصلاح الضرورية استنادا لضمان كمال الإنجاز يتم باتفاق مشترك

إلا  04-11و إن لم يرد مثل هذا الحكم بقانون . 58حالة عدم الاتفاق، فإن ذلك يتم عن طريق القضـاء

  . أنه يمكـن الأخذ به

  . 59ة حسن تنفيذ الأشغال فـي حالة عدم الاتفاق بين الطرفينو يملك القاضـي كـذلك معاينـ

إن الدور المسند للقاضي هنا هو من نفس الطبيعة فيما يخص الاستلام القضائـي للأشغال، لكن 
أثر الحكـم أقـل كثيـرا، لأنه لا يحـدد نقطـة بداية أي أجـل للضمان و إنما يقتصر على فـض  

  .60لعقارالخلاف حول الإنجاز و مطابقة ا

أو المرقي، و قد أكدت محكمة النقض  61و عبء إثبات تنفيذ أشغال الإصلاح يثقل كاهل المقاول

و يملك المقـاول فــي حــالة   . 62الفرنسية ذلك بالنسبة للتحفظـات المعلن عنها أثنـاء الاستـلام
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الخـلال خـلال   مماثلة الحصـول علـى رفـع التحفظـات، إذا ما فرضنا ادعاء رب العمل بوجود 
  .63السنة الأولى للاستلام

  : رجـوع المـدين بالضـمان: الفـرع الثـالث

يملك المرقـي الرجوع على المقاول المسؤول الحقيقي بما يكون قد تحمله من نفقات في سبيل  

إصـلاح العيـوب التـي لحقت البنـاء أو حسـن سيـر عناصـر تجـهيز البنــاية، و كــذلك   
  .كـون قد دفعـه من تعويض للمقتنـي عـن الأضرار الأخرى التابعةالمطالبـة بما ي

و لكن ما هو الأساس الذي يستند إليه المرقي في رجوعه على المسؤول الحقيقي عـن عيـوب   

  البناء؟
تجـدر الإشـارة هنا أن المشرع الفرنسـي ألقـى بهذا النوع من الضـمان علـى عاتــق   

  . نفـذ الجـزء المعيب من المنشأة المقـاول المعنـي أي المقـاول الذي
و على ذلك، يحـق للمرقـي في عقد بيـع عقـار مبنـي الرجـوع بعد تعويضــه عينـا   
للمقتنـي علـى المقـاول أو المهندس المعماري أو أي متدخل آخر بما يكون قد تحمله من نفقـات و  

وب، و ذلك طبقـا للمسـؤولية   مصاريف في سبيل تحقيق مطابقة العقار أو إزالة ما به من خلل أو عي
من قانون  46العشرية إذا ما توافرت شروطها خاصة ما تعلق منها بطبيعة العيب، عملا بأحكام المادة 

من جهة، و دائنـا به  64مدينا بالضمان العشري ، لأن المرقي في ظل أحكام هذا القانون يكون 11-04

كصـاحب للمشــروع، حيـث يرتبــط مـع     ، و ذلك في الحالة التي يظهر فيها 65من جهة أخرى

  . 66بعقد) المقاول و مكاتب الدراسات(مؤجـري العمل 

و في هذا الفرض الأخير، ينظر جانب من الفقه المصري إلى المقاول على أنه هـو المتعاقـد   

هو الطرف القوي من الناحية الاقتصادية، لذلك يبـدو أن  ) المرقي(الضـعيف و أن رب العمل  العمل
التوازن الاقتصـادي بين طرفـي العقد في مجال البنـاء خـلافا لباقـي العقــود لا يعـد   اختلال 

يدعو  68، غيـر أن هـذه المفـارقة جـعلت جانبا مـن الفقـه الفرنسي67أحـد مبـررات الحـماية

ن إلى ضرورة توفير الحماية للمقاولين في مواجهة المرقين نظرا للقدرة المذهلة التي أصبحوا يتمتعـو 
  .بها سواء من الناحية الاقتصادية أو الفنية

و لكن، إذا كانت العيوب التي لحقت البناء ليست بالجسامة المطلوبة لتطبيق الضمان العشـري  

من القانون المدني، فلاشك أن المرقـي سوف يطالب المقـاول بتعويضه عما تحمله  554طبقا للمادة 

  . طبقا للقواعد العامة في المسؤولية العقديةمن نفقات في سبيل تنفيذ أشـغال الإصـلاح 
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  : الخاتمـة

يمكن أن نخلص مما سبق إلى أن ضمان كمال الإنجاز هو التزام قـانوني لاحـق لإنجـاز       
و  3فقرة  26المنشأة، يلتـزم بمقتضـاه المرقـي فـي إطار عقـد بيـع عقـار مبنـي طبقا للمادة 

يلحق البناء من عيوب خلال أجـل سنـة واحدة مـن يـوم    بإصلاح ما 04-11من قانون  44المادة 

و يتميز هذا . حيازة المقتني للبناء دون أن يكون هذا الأخير ملزما بإثبات أي شيء سوى وجود العيب

  :الضمان الخاص بما يلي
أنه ضمان موضوعي يقوم بمجرد ظهور العيب في البناء خلال أجل الضمان، و لا يعفى المرقـي   -

  . إثبات السبب الأجنبيمنه إلا ب

  .أنه تهيئة خاصة للمسؤولية العقدية لعلاج مختلف النقائص التي تظهر في البناء خلال أجل السنة -
لـم يقـرر له هـذه الخاصــية إلا أنـه    04-11أنه يتعلق بالنظـام العـام، و إن كان قانـون  -

التي تنص على أنه  26المادة من  3يمكـن استخلاصها بنـاء علـى مقتضيات نص المادة الفقرة 

و لا من ضـمان الإنهـاء   ..غير أن الحيازة و شهادة المطابقة لا تعفيان من المسؤولية العشرية :" 

، فضلا عن كون هذا الضمان الجديد إنما تقرر لحماية المقتنـي كطـرف   .."الكامل لأشغال الإنجاز
  .ضعيف في العقد المبرم مع المرقي

، إذ يمتد موضوعه إلى كل النقائص التي تلحق البناء أو عناصـر تجهيـز   أنه ضمان واسع النطاق -
  .البناية بعض النظر عن درجة جسامة العيب أو خطورته، و بذلك فإنه يشمل عدم مطابقة أيضا

  :و من النقائص التي نسجلها بخصوص تنظيم المشرع لهذا الضمان الخاص، نورد ما يلي   

أجل هذا الضمان، و عليه فهل هو وقت استلام البناء من طـرف   لم يحدد صراحة نقطة بدء سريان -
  المرقي من عند المقاول، أم هو وقت حيازة البناء من طرف المقتني أو استلام هذا الأخير للبناء؟

إغفال مسألة إخطار : لم يبين المشرع كيفية إعمال هذا الضمان، إذ لم ينظم المسائل الإجرائية الآتية -
لعيب في البناء ووسيلة هذا الإخطار، و جزاء عدم الإخطار، لأن أجل تنفيذ أشغال المرقي بظهور ا

  الإصلاح تبدأ من وقت الإخطار، و في حالة عدم الإخطار من أين يبدأ هذا الأجل؟

كما أنه لم ينظم كيفية مباشرة الأشغال الضرورية لإزالة العيوب من حيث مداها، و في حالة امتنـاع  
تلك الأشغال، فإنه لم يبن جزاء ذلك؟  و في حالـة تنفيـذ أشـغال الإصـلاح      المرقي عن مباشرة

  الضرورية بعد الاتفاق عليها بين طرفي الضمان، كيف تتم معاينة حسن هذا التنفيذ؟
و على ذلك، نأمل أن يصدر في القريب العاجل نصا تنظيميا لمختلف هذه المسائل التي يتوقف عليها  

  .بمادتين فقط 04-11الجديد الذي خصه قانون حتما تطبيق هـذا الضمان 
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  من نفس القانون 27راجع، المادة  -14

  .من نفس القانون 28راجع، المادة  -15

  .من نفس القانون 29راجع، المادة   -16

الضمان العشري هو الضمان القانوني الوحيد اللاحق لاستلام المنشأة في القانون المدني و المنصوص عليــه بالمــادة   إن  -17

و بالتالي، فإن المقـاول لا يسأل عن عيوب البناء . ، و هو ضمان محـدود النطاق سـواء من حيث الأطراف أو الموضوع554

راجع حول هـذه  . عرض متانة البناء و سلامته للخطر إلا وفقا لقواعد المسؤولية العقديةالخفية التي تظهر بعد الاستلام و التي لا ت
 :المسألة، نظرية الأضرار الوسيطة و عيوب المطابقة الخفية

(Joël)Fossereau, Le clair- obscur de la responsabilité des constructeurs, Recueil Dalloz Sirey, 1977, 
Chronique III, pp. 13-28 

   04 -11من قانون  3فقرة  26راجع، المادة  -18

  .من نفس القانون 2و  1الفقرتين  49راجع المادة،  -19
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20- (Jérôme) HUET, Trait de droit civil : Les principaux contrats spéciaux, P.U.F, Paris, p. 1349. 

، ص 1985المنشآت الثابتة الأخرى، دار الفكر العربي، القـاهرة،  محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي و مقاولي البناء و  -21

174.  

يحـدد  " كانت تنص على ضمان العيوب الظاهرة دون ذكرها لكلمة البناء  03-93: من المرسوم التشريعي رقم 15إن المادة  -22

أو حسن عناصـر تجهيـز   /الظاهرة و أعلاه، الآجال الضرورية لتنفيذ أشغال إصلاح العيوب 10و  9العقد المذكور في المادتين 
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  .04-11من قانون  3فقرة  26مدة ضمان كمال الإنجاز هي سنة واحدة اعتبارا من حيازة البناء من المقتني حسب المادة  -23

لتـي تكـون   هذا ما يعرف بالأثر المنهي للاستلام الذي يقتصر على الإعفاء من ضمان العيوب الظاهرة بالبناء دون العيوب ا -24

  .خفية أثناء الاستلام
2525- (J) Huet, op.cit., p. 1349.  

المتضـمن تنظـيم    2010أكتـوبر   7المـؤرخ فـي    236-10: من المرسوم الرئاسي رقم 97لقد نص المشرع في المادة  -26

تتحول عند  -Caution de bonne exécutionالمعدل و المتمم، على أن كفالة حسن التنفيذ ) 58ر عدد .ج(الصـفقات العمومية 

، و بذلك يكون )من نفس المرسوم 98راجع، المادة (الاستلام المؤقت إلى كفالة ضمان في حالة النص في الصفقة على أجل الضمان

  .المشرع قد تصدى في الصفقة العامة للأشغال لمشكلة النقائص و العيوب في تنفيذ المنشأة باستحداثه لهذه الضمانة المالية

 .من القانون المدني 3فقرة  556، المادة راجع -27

أعلاه أيضا، الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية ما عنـدما   178يغطي الضمان المشار إليه في المادة "  -28

  ".   تكون هذه العناصر جزءا لا يتجزأ من منجزات التهيئة و وضع الأساس و الهيكل و الإحاطة و التغطية

  .     15ر، عدد .، ج2006فيفري  20المؤرخ في  04-06، المعدل و المتمم بقانون 15ر، عدد .ج -29

  .، المعدل و المتمم1479، ص 26/10/1988ر، صادرة في .ج -30

ن يقصد بالمنشآت الثابتة التجهيزات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنشآت و التي من شأنها أن تستجيب لقيود الاستعمال و أن تكو -31

  ".مطابقة لاحتياجات المستعمل

  .181من المادة  1راجع، فقرة  -32

  .من نفس المادة 2راجع، فقرة  -33

  .الخلل الفني في العنصر التجهيزي للبناية يسأل عنه الصانع و ليس من قام بتركيبه أو تثبيته بالبناية -34
35- Bernard Boubli et Alexandre Kurgansky et Bernard Stemmer,  Collection Mémentos Pratiques, 
Responsabilité et assurance dans la construction, troisième partie,  Editions Francis Lefebvere, Paris, 
1990, p. 855. 

عقـود   دراسة تطبيقية علـى (راجع في هذا المعنى، عمرو طه بدوي محمد علي، الالتزام بالضمان في عقود البناء و التشييد -36

  .266، ص 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، )الإنشاءات الدولية
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Aynes, pierre-Yves Gauthier, Droit civil :Les contrats spéciaux, 2e édition refondue, Editions 
juridiques associées, Paris, 2005, p. 437, marge n 25.  
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immobilière, 1980, pp. 301-302.  
38- (Philippe) le tourneau, La responsabilité civile, 3e édition, Dalloz, Paris, 1982, pp. 486, 487. 
39- (ph) Malinvaud et (ph) Jestaz, Droit de La promotion, immobilière, 8e éd, Dalloz, 2009, p. 99. 
40- Ibid., p. 194, marge n 4. 
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Chronique, p. 43 ; (J-P)Karila ;  1، هامش453عمروطه بدوي محمد علي، مرجع سابق، ص Boubi(B) cités par :       

42- (Ph) Malinvaud et (Ph) Jestaz, op.cit., p. 101. 
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  . نفس المرجع و الصفحة -45

  .454، 453نفس المرجع، ص ص  -46
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